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لا بـد أن  " خلال النزاعات المسلحة  للأشخاصالحماية القانونية الدولية " إن البحث في موضوع 

يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى كون هذا الموضوع يندرج ضمن القانون الـدولي  و. يصطدم بصعوبات كثيرة

  .فرع قديم قدم القانون الدولي نفسه ويدخل في قانون الحرب وهوالعام 

علاقـة جدليـة مـن     وهـي  القانون،وه الصعوبات تتمثل في العلاقة بين الحرب ولعل أولى هذ

  .الصعب الإحاطة بها

  .فالحرب هي ظاهرة من أكثر الظواهر التاريخية حضورا في حياة المجتمعات الإنسانية

فقد اعتبرت الحرب لمـدة طويلـة ظـاهرة ضـلال     " ( العالم الحالي " وحسب مؤلفي موسوعة 

phénomène erratique  1(عدم تبصر الحكام، ووقع تصورها ككارثة مؤسفة وحتميةوناتجة فقط عن شرور(.  

الـذي اعتبـر    polémologieونظرا لهذه النظرة المتشائمة للحرب، نشأ فيما بعد علم الحـرب  

كشـف الظـروف   ومن خلال تحليل أسـبابه  ! وباء يمكن الشفاء منه  وواضعوه الحرب ظاهرة مرضية أ

  .circonstances belligènes (2) التنازعية

 (si vis pacem , para bellum)إذا أردت السـلم فاسـتعد للحـرب    : " وذلك بعد أن سادت فكرة

  .المنسوبة تاريخيا لمجلس الشيوخ الروماني

ومع كون ظاهرة الحرب تعتبر امتدادا للسياسة، فقد أنكر العديد من الفقهاء إمكانيـة إخضـاعها   

  :نقسام فقهاء القانون إزاء هذه الإشكالية إلى اتجاهين رئيسيينللقانون، وأدى ذلك إلى ا

ذلك لأن الحرب هي نفي لكل قانون واحتكـام  ولا يعترف أصلا بقوانين الحرب،  :الاتجاه الأول -

  : الأمريكي   Eaglton لهذا يقول ايغلتون والعنف وإلى القوة 

  ".لكي يتواجدا في وقت واحد  إن الحرب هي مناقضة للقانون، ولذلك فهما ليسا في وضع" 

لأنه حيث يوجد القانون الـدولي، لا  : " ذلك بقولهو. غ.نفس الرأي عبر عنه الروسي نيكولايو

  .(3)"حيث توجد الحرب  لا يمكن أن يكون هناك القانون الدولي ويمكن أن تكون هناك حربا، 

  :فإذا كانت الحرب في أبسط معانيها

                                         
(1) EDMA, Encyclopédie du monde actuel , collection dirigée par Charles-Henry Favrod, La stratégie, P.198. 

(2) I bid. 

  .9، ص  1997، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، بیروت النزاع المسلح و القانون الدولي العام  كمال حماد ،  (3)
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لقوة المسلحة بين الـدول، بهـدف التغلـب، بعضـها علـى      هي صراع عن طريق استخدام ا" 

  .(1)"بعض

  .الاحتكام إلى العنف، بواسطة القانون ؟وفهل يمكن تنظيم هذا الصراع  

لا يعترفـون بقـانون   وعليـه،   وتسموإن فقهاء هذا الاتجاه يعتبرون أن  الحرب تتجاوز القانون بل 

تصرفات المحاربين أثنـاء الحـرب   وسلوك وعمال القتال تنظم سير أوالذي يضم القواعد التي تحكم " الحرب 

"(2).  

من أبرز رواده  الأسـتاذ كـونز   و ةفيرى أصحابه أن قوانين الحرب ضروريالاتجاه الثاني  أما  -

Kunz    الذي يبين أن الحرب لا تخرج عن القانون، رغم أنها احتكام إلى القوة، لأن النظام القـانوني نفسـه

هذه القاعدة إلا   القانون الدولي لا  يحيد عنو .هي قوة مشروعةون احترام قواعده، يعتمد على القوة لضما

هذا ناتج عن  بدائية الحرب نفسـها كوسـيلة لحـل النزاعـات     وفي كونه مازال على درجة من البدائية، 

 ـ واستبدالها بغيرها من وسائل حل النزاعـات  الدوليـة    وولهذا ينبغي إلغاء الحرب .الدولية ائل هـي الوس

يخلص هذا الاتجاه  على أنه مادام المجتمع الدولي لم يصل بعد إلى إلغاء  الحرب، فإنـه ينبغـي   و.السلمية

يمكن الموازنة بين الاتجاهين بطرح و". (3)تنظيمها بوضع قواعد لها أي أنه لا بد من تواجد قوانين الحرب

  : السؤال التالي

 ـوحتـى  ( لمنازعات المسلحة وجود قواعد قانونية لإدارة ا -: أيهما أخطر - كانـت معرضـة    ول

  عدم وجودها ؟  وأ) للخرق

  :ما يراه كمال حماد بقوله ولعل الجواب الأقرب إلى الواقعية هو

الخسائر الجسيمة، أكثـر مـن حـرب    والظاهر أن حربا غير مضبوطة تسبب الضحايا و" 

   .(4)"وضعها القانون الدولي في إطار معين 

 وي في ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول من إنكار لقانون الحرب هإذا كان السبب الرئيسو

أن هذا القانون يجري انتهاكه دائما، فإنه يمكن القول أن هذه الانتهاكات هي أمر طبيعـي لأن جميـع   

                                         
 .14المرجع نفسھ ، ص  (1)
، ص  1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة  صطفى كامل شحاتة،م (2)

11. 
 .31.المرجع السابق ، ص  (3)
 . 17كمال حماد ، المرجع السابق ، ص   (4)
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 ـ ومنها القوانين الداخلية يجري انتهاكها، والقوانين  مجـرد   ولا يعود ذلك إلى طبيعة القوانين، بـل ه

   .(1)ة للقواعد القانونيةظاهرة ملازم

هي القوانين التـي  و  .هكذا انتهى الجدل الفقهي إلى الاعتراف بضرورة وجود قوانين الحربو

قـوانين الحـرب عبـر    ( عرفتها البشرية منذ زمن بعيد كما سنرى في الفصل التمهيدي الذي نعرض فيه 

  ).محاولات الحد من النزاعات المسلحة والعصور، 

منـع الحـرب    وعلى التطور التاريخي، ما يسمى قانون اللجوء إلى الحـرب أ  نحلل فيه علاوةو

  Jus in Belloهذا في مقابل القانون في الحرب أي و  Jus ad Bellum :المعروف بالمصطلح اللاتيني

مجموع القواعد القانونية الدولية المطبقة خلال النزاعات المسلحة للحد من وسائل وأساليب  وهو

  .(2)القتال

إذا كان بمفهوم أوسع، يشـمل  ودل مصطلح قانون النزاعات المسلحة على نفس  الموضوع، يو

القـانون  ( غيرها من النزاعات المسلحة، ثم ساد المصطلح الحديث أيوحروب التحرير والحروب الداخلية 

الـذين لا  للدلالة على كل القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة بهدف حمايـة الأفـراد   ) الدولي الإنساني 

  .لم يعودوا يشاركون فيهويشاركون في القتال أ

على الرغم من أهمية موضوع حماية الأفراد خلال النزاعـات المسـلحة بالنسـبة للإنسـانية     و

العنف، هـي ظـروف   وكرامة الأشخاص في ظروف استثنائية بالغة القسوة وجمعاء، باعتباره يمس بحياة 

  .حقوق الإنسان: قارنة مع فروع أخرى للقانون الدولي العام مثلالحرب، فإنه لم يحظ باهتمام كبير بالم

ربما كان من أسباب ذلك أن القانون الدولي الإنساني فرع قديم بالمقارنة مع القـانون الـدولي   و

  . إضافة إلى طبيعته الاستثنائية, لحقوق الإنسان

  :أهمية القانون الدولي الإنساني كبيرة  إذا أخذنا في اعتبارنا المعطيات التالية وتبدو

إن الحاجة إلى الحماية تكون في أقصى درجاتها أثناء النزاعات المسلحة، نتيجة الفظائع  - :أولا

  .المدنيون على حد سواءوالمحاربون  المعاناة التي يكابدهاوالتي تعرفها الحروب 

 رة الحرب مازالت شائعة في المجتمع الدولي المعاصر، بـل وازدادت حـدتها  إن ظاه - :ثانيا

التي سنتطرق لهـا  ورغم المحاولات  المبذولة . لم يصل الإنسان إلى وضع حد لهاونتيجة تطور الأسلحة 

  .في حينها

 إن التطور الحديث جعل من الحماية القانونية الوسيلة الأكثر ملاءمة للحد مـن غلـواء   -:ثالثا

  .تقييد مظاهر الانتقام التي تلازمهاوالتخفيف من آلامها، وحرب، ال

                                         
 .32.مصطفى كامل شحاتھ ، المرجع السابق ، ص   (1)
 .المرجع نفسھ   (2)
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 ـ  19إن القانون الدولي الإنساني عرف تطورا معتبرا منذ القرن  :رابعا  أنسـنة  وفي سـعيه نح

  .الحرب، رغم ضعف الالتزام بالمعاهدات الكثيرة التي تقنن أهم قواعده، ذات الأصل العرفي

  

  :إشكالية البحث

  :ة الرئيسية لهذا الموضوع في السؤال التاليتتمثل الإشكالي

  إلى أي  الأسباب تعود ظاهرة ضعف فعالية القانون الدولي الإنساني في الواقع ؟ -

بالطبع يترتب على طرح هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية لعلها تقود إلى وضـع   و

  .افتراضات تؤدي بدورها إلى إلقاء الضوء على الموضوع كله

  

  :ف البحثأهدا

في محاولة الإحاطة بهذه الإشكالية في أبعادها المختلفة يقترح هـذا البحـث المتواضـع تقـديم     

أهم هـذه  والدراسة المتأنية للوصول إلى ما يمكن من إجابات، وإخضاعها للتحليل ومجموعة من القروض 

  :منهاوالفروض يمكن طرحه  في شكل أسئلة 

عيوب في قواعده أي تلك المتضـمنة   وانون إلى نقائص أهل تعود ظاهرة ضعف فعالية هذا الق -

  في بنود المعاهدات الدولية ؟

  أم  يعود إلى ضعف في مدى إلزامها ؟

  أم أن السبب يكمن في إرادة الدول التي يقع  على عاتقها تطبيق هذه المعاهدات ؟ -

 :هناك فرضيات أخرى ترتبط أكثر بالتطبيق يمكن طرح بعضها كما يليو

 بمراقبة تطبيق هذا القانون؟ وضعف الهيئات الدولية المكلفة بالتنفيذ أ ودى تأثير غياب أما م -

أخيرا هل يمكن تطبيق أحكام هذا القانون بدون نظام قضائي جنائي يملك توقيع العقـاب علـى   و -

 المجرمين الدوليين ؟

  :المناهج المتبعة

سات القانونية، لأنه يسمح بجمع المعلومات المنهج الملائم للدرا ولعل المنهج الوصفي التحليلي ه

القواعد العرفية من جهة ثم يحلل السلوك الذي يقوم به و المختلفة عن الظاهرة محل الدراسة، أي النصوص

  .الأشخاص في مواجهة هذه القواعد أي مدى احترام الدول لقواعد هذا القانون

مدى تأثرهـا  ونتائجها وونية في أسبابها بعد ذلك يتعين تحليل ظاهرة ضعف فعالية الأحكام القانو

  .)1(بظواهر أخرى لاستخلاص النتائج

                                         
 .29 ، ص1998، منشورات الشھاب ، الجزائر ، المنھجیة في كتابھ البحوث و الرسائل الجامعیة عثمان حسن عثمان ،   (1)
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القواعـد القانونيـة    ونموهناك المنهج التاريخي الذي لا بد من استعماله  لتتبع تطور الظاهرة و

  .عبر الزمان حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، إضافة إلى تطور سلوك الدول خلال النزاعات المسلحة

م اللجوء إلى استخدام المنهج المتكامل في بحث الارتبـاط   بـين الإطـار النظـري     أخيرا تو

أي مدى احترام : الإطار التطبيقيو.ذلك في الباب الأولوتحليل النصوص الاتفاقية خاصة،  وهوللموضوع 

  ).الباب الثاني ( هذه القواعد في الواقع خلال النزاعات المسلحة 

  

  :خطة البحث

  .خطة الموالية لتناول الموضوع بالتفصيلقد تم اعتماد الو

محاولات الحـد مـن   وقوانين الحرب عبر العصور ( بعد المقدمة تطرقنا إلى الفصل التمهيدي 

 ).النزاعات المسلحة 

  :أما صلب الموضوع فقدتم تقسيمه إلى بابين

 )الباب الأول ( تطور القانون الدولي الإنساني وتكون  -

 )الباب الثاني(مدى فعاليته ولإنساني تطبيق القانون الدولي ا -

 .مباحثوقد توزع كل باب إلى فصول و

  :حيث يضم الباب الأول الفصول التالية

  )الفصل الأول ( علاقة القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان  -

  .هذا لتحديد مفهوم القانون الدولي الإنساني بالمقارنة مع أقرب فروع القانون الدولي إليهو

تابعة التسلسل المنطقي للموضوع يجب تقسيم القانون الدولي الإنساني إلى فرعيـه الرئيسـيين   لمو

  :وهما

  ) الفصل الثاني (قانون لاهاي  -1

 )الفصل الثالث ( قانون جنيف  -2

فرع جديد مازال محل جدل بـين   وهوفي ختام هذا الباب كلمة عن ما يسمى قانون نيويورك و

  .الفقهاء

  :ني التطبيقي فقد تطرقنا له حسب التقسيم التاليأما الباب الثا

  )الفصل الأول( مدى القوة الإلزامية للقانون الدولي الإنساني  -

 )الفصل الثاني ( الهيئات المتدخلة في تطبيقه  -

 )الفصل الثالث ( قمع انتهاكاته  -

  .أخيرا تكون الخاتمة العامة لعرض النتائج التي توصلنا إليهاو


